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  الملخص:
ةالللوقوف على صور راسة لقد جاءت هذه الدّ  ة حما - 18قانون  للكتروني في ظلاّ لمستهلك الإل المدن

التّ ا 05 ،حیث لمتعل  ة الجزائر أنّ عرف المستهلك الإجارة الإلكترون عي أوخص الطّ ه ذلك الشّ لكتروني   ب
اتإقد عبر وسائل المعنو الذ یتعا ة حاج ة من أجل تلب ما هو معلوم ألكترون رف الأضعف في هو الطّ  هنّ ه، و

المورد الإالتّ العلاقة  ة التي ترطه  فتقر إلى الثّ لكتروني، لأنّ عاقد ساطة  ل  ما أنّ ه  ة،  ه یتعرض قافة المعلومات
ة  ه وتدفعه إلى الإلضغوطات دعائ ة في الشّ قدام على التعاقد دو تمارس عل ة أو رغ راء، وأمام هذه ن توافر ن

ة المستهلك الإاب وغیرها فقد اهتم المالأسّ  حما ة الجدید.جارة الإلكتروني ضمن قانون التّ شرع الجزائر    لكترون

ة:  الكلمات المفتاح
ة، قانالمستهلك الإلكتروني، العقد الإلكتروني، التّ  ة ون التّ جارة الإلكترون  الإعلانات، الجزائر جارة الإلكترون

  جارة.التّ 
  
  

  

  
خ إرسال المقال: خ ، 09/09/2019تار خ نشر، 31/08/2020المقال: قبولتار   31/10/2020: المقال تار

ش المقال: ط،جقرف الزهرة لتهم ة"الوسیلة،شر ة لحما التجارة  05- 18لمستهلك الإلكتروني في ظل القانون المدن المتعل 
ة حث ، "جزائر لا الإلكترون ة لل م   .199-186.ص ص، 2020، )(عدد خاص 03، العدد 11 دالقانوني، المجلالمجلة الأكاد
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Civil protection for the Electronic Consumer under the Algerian 
Law 18-05 Relating to E-commerce  

Summary: 
The Algerian law 18-05relating to e-commerce was adopted to protect electronic 

consumers. These consumers are defined as natural or legal persons who get their 
needs done using electronic means. It is known that these consumers are the weakest 
part in an electronic deal with the e-sources, for they simply lack knowledge in 
Information and Communications Technology (ICT), and they are exposed to 
advertising pressure which pushes them to make a deal without the intention or desire 
to make a purchase. For these reasons and others, the Algerian legislature has taken 
action to protect electronic consumers in the new e-commerce law. 
Keywords: 
electronic consumers, electronic deal, e-commerce, Algerian e-commerce law, 
commercial advertising.  
 
La protection civile du consommateur électronique à la lumière de la 

loi 18-05 relative au commerce électronique  
Résumé : 

Le consommateur électronique est, selon la loi n° 18-05, toute personne 
physique ou morale qui contracte à travers des moyens électroniques en vu de 
subvenir à ses besoins de vie quotidienne. Il est, comme tout consommateur, le 
maillon faible de la relation contractuelle en ce qu’il ne dispose que de peu 
d’enseignements en matière numérique.  C’est pourquoi, le législateur algérien lui a 
prévu une protection dans le cadre de la loi relative au commerce électronique. 
Mots clés : 
Consommateur électronique, contrat électronique, commerce électronique, les 
annonces commerciales.  
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  مقدمة

ةظهور التّ  أسالیب جدیدة لم تكن معروفة من قبل في إبرام العقود، ومن أهم هذه  برزت جارة الإلكترون
ة الأالتّ الأسالیب  العقد الإعاقد عبر ش عرف  وع المستحدث من العقود فقد أتاح هذا النّ  لكتروني،نترنت أو ما 

ة ان ه من داخل بیته، لعة أو الخدمة التي یروم اطلب السّ  للمستهلك إم وهذا دون الحاجة للولوج في لحصول عل
اشرة مع الطّ    رف الآخر في العقد.علاقة م

ة، التي تفي العلاقة التّ رف الأضعف المستهلك هو دوما الطّ  نّ أ معلومو  منتجي ومزود ومسوقي  جمعهعاقد
ة والإعالدّ مختلف وسائل  إذ أنهم یلجؤون إلى استعمال الخدمات،السلع و   والمغرة، والعروض المبهرة لامعا

ه التي و  ماتؤثر في توج ة في الشّ  أإلى التعاقد، دون توافر  دفعهی إرادته  ة أو رغ تجلى هذا الضّ ن عف راء، و
ة ومعاینة السلع  ون المستهلك غیر قادر على رؤ  الخدمات محلو صورة واضحة في العقد الإلكتروني، حیث 

ها.الحاجة، للتأكد من الطلب و  شو   نفعها وسلامتها من أ عیب 
ة على تو  ة التقلید اب وأمام عجز وقصور القواعد القانون ة للمستهلك الإولهذه الأس ة الكاف لكتروني، فیر الحما

ة هذا الأخیر اهتمام جل التّ  ة، من خلال تعدیل القوانین القائمة شرعات الدّ فقد استقطبت حما ة والوطن ول
عة الح ة، أو للتناسب وطب ة المطلو ة  إصدارما ة المستهلك من  خاصة تهدفترسانة قانون إلى تعزز حما

قع فیها جرا مخاطر الغشّ  س التي قد  ة الأء التّ والتدل ة.نترنتعاقد بواسطة ش   ، نظرا لافتقاره للثقافة المعلومات
ة، فقد أدرك المشرع الجزائر هو الآوعلى غرار التّ   ة والعر ة المستهلك المتعاقد شرعات الغر خر ضرورة حما

ة، فقام بإصدار ا التجارة الإ05-18لقانون في البیئة الرقم ة، والذالمتعل  ة  لكترون ه إلى حما تطرق ف
  لكتروني.المستهلك الإ

ره فإنّ و  سا على ما سب ذ حثنا إ تأس ة  ال ة على من خلال الإتتمحور ش سي مفاده: هل وف إجا ال رئ ش
ة ا المشرع ة واللازمة للمستهلك الإالجزائر في تحقی الحما المتعل 05-18القانون  لكتروني في ظلّ لكاف

ةالتّ    ؟ جارة الإلكترون
الهذا  على أنّ  ة: الإش   قد تفرعت عنه الأسئلة التال

ةالما تتمثل صور  ة ل حما قةالمرحلة السّ  فيوني لكتر لمستهلك الإالمدن   كتروني؟على إبرام العقد الإل ا
ة للمستهلك الإلكتروني في المرحلة اللاحقة على إبرام العقد الإلكتروني؟ ة المدن ذلك صور الحما ما تمثل    وف

ة عن الإوفي سبیل الإ عناجا ال المطروح ات ة: ش   الخطة التال
ة المستهلك الإأولا قة على إبرام العقد الإلكتروني نيلكترو : حما   في المرحلة السا

ا: ة الحم ثان   المرحلة اللاحقة على إبرام العقد الإلكترونيلكتروني في مستهلك الإا
ا   تالخاتمة. النتائج والتوص

عنا المنهج ة الواردة في القانون الاستقرائي، وذلك من خلال استقراء النّ  وات ، للوقوف على 05- 18صوص القانون
ة للمستهلك الإلكتروني. ة المدن   صور الحما
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ة الم :أولا قة على إبرام العقد الإلكترونيي المرحلة السّ لكتروني فستهلك الإ حما   ا
قة على  برام العقد من أهم مراحله وأخطرها، لما تتضمنه من تحدید لمعظم حقوق إتعد المرحلة السا

ة مختلفة لات قانون ي المستهلك الإلكتروني یتعاقد ف ما أنّ ،1أطراف العقد والتزامهم، وما قد ینشأ عنها من مش
ةبیئة  ة رقم ات، والدّ  الإغراءاتقائمة على  لاماد ة ومضللة، دون إعطاء و عا اذ التي تكون في الأغلب 
ةال المستهلك الإلكتروني إحاطةو دخل إلى التّ  المشرع الجزائر ع دف فإنّ ذلك ف الدقی للمنتوج،الوص  حما

ة، ة من  إذ المطلو ة على الحما الإعلام  ، الالتزام)1لمضللة (ارة الخادعة واالتج الإعلاناتتنصب هذه الحما
  ).2لكتروني (الإما قبل التعاقد 

  
ة المستهلك من 1 ة الخادعة والمضللة عبر الانترنتالتّ  الإعلانات: حما   جار

ة، ستهلك العاد في وسیلة التعاقد والمتمثلة في الوسائل الإیختلف المستهلك الالكتروني عن الم  لكترون
رة الدّ حیث تعتمد ه الدرجة الأولى على ف ة ذه الأخیرة   إلىلدفع المستهلكین  لع والخدماتعن السّ  والإعلانعا

عرف الإ ،2التعاقد أنّ و ل نشا علان التجار  علان عن سلعة أو ح عن طر الإیهدف إلى تحقی الرّ ه:" 
أ وسیلة من وسائل الإعلان لإثار  اها  عهم للتعاقد من أجل ة المستهلكین ودفخدمة معینة بإظهار محاسنها ومزا

  .3"الحصول علیها
ون من شأنه خداع  علان الخادع،والإ 4علان المضللهناك فرق بین الإو  فأما الأول فهو الذ 
ن أنالمست م ل ما الإأیؤد إلى ذلك،  هلك، أو  طرقة ما تؤد إلى إ علان الخادع فهو  علان یتم عرضه 
ما هو ذلك الإوتضلیل المخاطبین، أو  غشّ  علان المتضمن معلومات قد تدفع المستهلك إلى الوقوع في خلط ف

                                                            
ة للمستهلك في عقود التجارة  1 ة المدن ةموف حماد عبد: الحما ة، 1 ،-مقارنة دراسة-الإلكترون ة والحقوق ة زن الأدب ت ، م

  .33ص م،2011
ة للمستهلك في نطا2 ة المدن اس، مانع سلمى: الحما ة، مجلة الحقوق والحرات، جامعة محمد ق التّ زواو ع جارة الإلكترون

رة، العدد  س ضر،    .312، ص2017، أفرل 04خ
، ص موف حماد عبد: 3   .41المرجع الساب
موجب القانون رقم الإ إلىالمشرع الجزائر  تطرق 4 قة على الممارسات 02-04علان المضلل  المتعل بتحدید القواعد المط

النّ  28المادة التجارة في  ة و التّ صوص التّ حیث جاء فیها:"دون الاخلال  عتبر شرع قة في هذا المیدان،  ة الأخر المط م نظ
ل إشهار تضلیلي إشهارا ان: غیر شرعي وممنوع،  ما إذا  ن أن تؤد إلى  -لاس م لات  انات أو تش یتضمن تصرحات أو ب

میته أو ائع آخر أو  -وفرته أو ممیزاته. التضلیل بتعرف منتوج أو خدمة أو  اس مع  ن أن تؤد إلى الالت م یتضمن عناصر 
عرض معین لسلع أو خدمات في حین أنّ  -مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه. العون الاقتصاد لا یتوفر على مخزون  یتعل 

المقارنة  مها عادة  نه ضمان الخدمات التي یجب تقد م   مع ضخامة الاشهار." اف من تلك السلع أو لا 
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المنتوج  قة عن المستهلكین الخاصة  المنتوج وذلك من أجل إخفاء أو حجب الحق عناصر جوهرة  یتعل 
  .5استعمال أ وسیلة

الرّ   ستعمل مصطلح الإالمشرع الجزا جوع إلى القانون الجزائر نجد أنّ و علان وقد هار بدل الإشئر 
موجب القانون  قة على الممارسات التجارة في نصّ  02- 04عرفه  حیث جاء  3- 3ةالماد المحدد للقواعد المط

ان فیها:" الإ ع السلع أو الخدمات مهما  ج ب اشرة إلى ترو اشرة أو غیر م صفة م ل إعلان یهدف  شهار هو 
حسب نصّ  ان أو الوسائل المستعملة." و ا أنّ ال الم ظهر جل للإشهار  رع الجزائر قد تطرق المش مادة 

ج الإ فهم من قوله مهما  السلع،لكتروني من أجل ترو ان أو الوسائل المستعملةوهذا ما  عرف  ،ان الم ه  وعل
ة رقم قانون التجارة الإ صفة أنّ  6-6المادة  لكتروني في نصّ شهار الإالإ05-18لكترون ل إعلان یهدف  ه :" 

اش اشرة إم ع سلع رة أو غیر م ج ب ة."ألى ترو   و خدمات عن طر الاتصالات الإلكترون
م انتشار وتنوع أسالیب او  ة وتطورها التقني، فإنّ لإعلانات التجارة الإح المستهلك یبني قراره بناء  لكترون

ة مبنعلیها في التّ  والخداع والتضلیل،  ة على الغشّ عاقد، إذ قد یلجأ المورد الإلكتروني إلى استخدام أسالیب دعائ
حة للمنتوج أو الخدمة المعلن ر مواصفات خاطئة وغیر صح قصد دفع المستهلك للتعاقد وذلك بذ   .6عنها 

ة المستهلك الإو  شتر لحما ألا یتضمن أشهار الإلكتروني وضوح الإلهذا  انات من شأنها  لكتروني،  ب
 قطة في نصّ ه وخداعه، وقد أشار المشرع الجزائر لهذه النّ غشّ  رادته بهدفإتؤثر على أن تضلل المستهلك و 

الآتيوالتي نصّ  05- 18من القانون  30/5المادة  ة المعمول ها  م ة والتنظ ام التشرع الأح :" دون المساس 
عة أو هدف تجار تتم عن طر الاتصالات  ج أو رسالة ذات طب ل إشهار أو ترو بها في هذا المجال، 

ة: التأكد من أنّ الالكتر  ات الآت ة یجب أن یلبي المقتض فاؤها للاستفادة من  ون ع الشرو الواجب است جم
ون العرض  ست مضللة أو غامضة." فالمشرع حرص على ضرورة أن  ، ل التجار واضح العرض التجار

ة تقدر ب ، غیر مضلل أو غامض ام هذه المادة غرامة مال ل من یخالف أح إلى  50.000ما رتب على 
  .057-18ن من القانو  40المادة  دج حسب ما جاء في نصّ  500.000

  
  
  

                                                            
ة 5 ل  ، رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص المعم ة، مذ ة للمستهلك في العقود الالكترون ة المدن بن غیدة ایناس: الحما

ر بلقاید، تلمسان، الجزائر،  ة، جامعة أبو  اس   .35 ص ،2015الحقوق والعلوم الس
  .37-36المرجع نفسه، ص بن غیدة ایناس: 6
ة من 05-18 من القانون  40المادة  7 غرامة مال عاقب  ض،  ا في التعو حقوق الضحا - 50.000:" دون المساس 

ام المواد 500.000 ل من یخالف أح   من هذا القانون." 34-32- 31-30دج 
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الإعلام ما قبل2   عاقد الإلكترونيالتّ  : الالتزام 
صفة عامة هو الإعلام  ة استعمال السّ  :"الالتزام  ف د المستهلك  الشّ تعرف أو تزو حق لعة  ل الذ 

ل ما یجعله على بینة من عیوب له أقصى مد من الأهداف التي یبتغیها من  اقتنائها، أو البوح للمستهلك 
ازته أو  اطات التي یجب على المستهلك اتخاذها عند ح ذلك إبراز الاحت ع وإدراك خصائصه، و الشيء المب

موجب المرسوم التّ  ،8المنتوج استعماله ات  378-13نفیذ رقم وعرفه المشرع الجزائر  ف المحدد للشرو والك
ع المعل:" مصطلح الإوالتي تنصّ  03المادة صّ تعلقة بإعلام المستهلك في نالم عني جم ومات علام والذ 

المنتوج وتتحق  ما في ذلك الطرق التّ  أالمتعلقة  ةوسیلة    .9"كنولوج
ة  أنّ  والواضح من هذا النصّ  الإعلام وفقا للطرق التقلید رة الالتزام  فرق بین ف رة المشرع الجزائر لم  وف
الإعلام وفقا للطرق الإ ةالالتزام  المنتوج  لكترون رة العلم  ر إرادة المستهلك وتحقی ف قدر اهتمامه بوجوب تنو

  .10إبرامهصرف القانوني المزمع أو الخدمة محل التّ 
قا للقواعد العامة التي  ما هو مقدم على شرائه، نجد  وتطب اف  ل مشتر على علم  ون  تفترض أن 

ون المشتر عالما  1-352المادة  على هذا الالتزام في نصّ  المشرع الجزائر قد نصّ  أنّ  ق م ج :" یجب أن 
ن التّ  م حیث  ة  ع وأوصافه الأساس ان المب ا إذا اشتمل العقد على ب اف عتبر العلم  ا و اف ع علما  عرف المب

ه   .11"عل
الرجوع إلى التّ  ة المستهلك نو حما ذلك أنّ شرعات الخاصة   المشرع الجزائر قد أكد على ضرورة جد 

قة على الممارسات التّ  02-04القانون  موجبالالتزام بإعلام المشتر  جارة، من خلال المحدد للقواعد المط
المعلومات الصّ  ا إعلام المستهلك  ائع وجو ممیزات السّ ادقة والنّ تولي المنتج أو ال لعة أو الخدمة. زهة والمتعلقة 

موجب القانون و  ذلك  رسه  ة المستهلك وقمع الغشّ  03- 09هو ما  حما ضمن الفصل الخامس منه  المتعل 

                                                            
ح8 ة المستهلك: مجلة ال ة لحما آل الإعلام ما قبل التعاقد الالكتروني  ظة: الالتزام  اید فرحة حف وث في الحقوق والعلوم ع

ة، اس ارت، مج  الس   .425، ص02، العدد 3جامعة ت
ات المتعلقة بإعلام المستهلك، المؤرخ في في  378 -13المرسوم التنفیذ رقم  9 ف  1435محرم عام  05المحدد للشرو والك

  .2013نوفمبر  18في  ادرالص، 58ج ر عدد، 2013نوفمبر  09المواف ل
ة، جامعة الجلفة، مجقصار اللیل عائش 10 الإعلام الالكتروني الساب للتعاقد، مجلة الحقوق والعلوم الانسان ، 3، العدد9ة: الالتزام 
  .79ص
ج ر ، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، 1975سبتمبر  26المتضمن القانون المدني، المؤرخ في  58-75 القانون رقم11

ة ال، 78عدد    .م1975سبتمبر  30ي فصادر الجردة الرسم
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ة إعلام المستهلك مقتضى تحت عنوان " إلزام ل  1813و 112- 17المادة  نصّ  " صیر المتعاقد  على وجوب ت
المنتوج.   المعلومات المتعلقة 

ع آفاق التسوق أمام جارة الإمجال التّ  ة الانترنت فيلقد أد الانتشار الواسع لشو  ة، إلى توس لكترون
مواصفات مختلفة، وهذه نقطة ایج ة تحسب للتجارة الإالمستهلك وزادة المعروض من المنتجات و ة اب لكترون

ارات عدیدة لل نظرا عض الأ تسوق، إلا أنّ لما توفره للمستهلك من خ یز لد ذلك یؤد في  ان إلى فقدان التر ح
حتاج ومما هو معروض، فضلا عن افتقاد معظم ال مستهلك من حیث التعرف على الأصلح والأنسب مما 

ة بخواص ومواصفات السلع ومعرفة مد فائدتها وجودتها وأسالیب  ة الكاف المستهلكین للخبرة والدرا
  .14استخدامها

الا علاوة على ما سب فإنّ  ام المستهلك  ار ومن ق ان تواجد م التعاقد على ما ثخت عید عن م اختاره وهو 
ا،  ة علیها أمرا صع ق ة السلعة المتعاقد علیها أو إجراء التجرة الحق ة التحق من صلاح ان المنتج یجعل إم

التشرعات إلى سنّ  ات  وهذا ما أد  قوانین تدعو إلى ضرورة إعلام المستهلك الإلكتروني بجملة من المعط
التعاقد عن وعي  افیین، ومن وعلتسمح له  ة عن رضام تصدر عنه الإثم  صر ءرادة التعاقد قي وت   .15حق

غفل و  موجب القانون لم  التّ المتع 05-18المشرع الجزائر  ةل  فرض الالتزام بإعلام عن  جارة الالكترون
-11موادمات وردت في نصوص المن قبل المورد الإلكتروني بجملة من المعلو عاقد قبل التّ  لكترونيالمستهلك الإ

الرجوع مثلا إلى نصّ 12-13 قدم نجد أنّ  11المادة  ، ف العرض  المشرع قد أوجب على المورد الإلكتروني أن 
س ع جب أن یتضمن على الأقل، ولكن ل ة ومقروءة ومفهومة، و طرقة مرئ عض  لى سبیل الحصرالتجار 

انات عة وخصائص السلع أو الخ الب ل طب احتساب   ،حالة توفر السلعة أو الخدمة، الرسومدمات المقترحة 
ات ومصارف وآجال التّ  مف ة االشّ  ،سل حما ما البنود المتعلقة  ع، ولاس ع رو العامة للب ات ذات الطا لمعط

عشرو ال، الشخصي عد الب قاطرقة حساب ال، ضمان التجار وخدمة ما  ن تحدیده مس م ، سعر، عندما لا 
ات وإجراء الدفع امل لمختلف م ،رو فسخ العقد عند الاقتضاءش، ف ةوصف  ، راحل تنفید المعاملة الإلكترون

ة العرض عند الاقتضاء ة ،شرو وآجال العدول عند الاقتضاء ،مدة صلاح م  ،طرقة تأكید الطلب موعد التسل

                                                            
ضعه للاستهلاك بواسطة 1-17المادة  12 المنتوج الذ  ل المعلومات المتعلقة  علم المستهلك  ل متدخل أن  :" یجب على 

ة." ووضع العلاماتالوسم  ة وسیلة أخر مناس آ   أو 
انات الوسم 18المادة تنص 13 ل معلومةالمنتوج  ضمان وشرو ودلیل الاستعمال وطرقة الاستخدام:" یجب أن تحرر ب أخر  و

ن استعمال لغة أو عدة لغات أخر  م ة أساسا، وعلى سبیل الاضافة  اللغة العر م السار المفعول  منصوص علیها في التنظ
ة ومقروءة ومتعذر محوها." طرقة مرئ   سهلة الفهم من المستهلكین، و

م القانوني للتجارة 14 اني: التنظ ش ة  هاد مسلم یونس ال ة للنشر، مصر، -دراسة مقارنة –الالكترون ، دار الكتب القانون ، د 
  .313، ص2009

اني:هاد مسلم یون 15 ش   .314-313المرجع نفسه، ص س ال
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ات إلغ ف قة و ة المس قة عند الاقتضاءوسعر المنتوج موضوع الطلب ة المس ع المنتوج أو قة إرجاطر  ،اء الطلب
ضه   .استبداله أو تعو

ة فقد وضح المشرع الجزائر من خلالها  12أما المادة  ة الأهم من ذات القانون والتي تعتبر في غا
ة التي تمرّ  ة منتوج أو خدمة عبر الانترنت، والتي أولها  المراحل الإلزام ة في وضع الشّ بها طلب رو التعاقد

حیث یتم تممتناول المستهلك الإلك ة تامةتروني،  علم ودرا ة  ، وثانیهاینه من التعاقد  التحق من تفاصیل الطلب
ما یخصّ  ما ف ة والسعر الإجمالي  من طرف المستهلك الالكتروني، لاس ة المنتوجات أو الخدمات المطلو ماه

ة، وإل ینه من تعدیل الطلب غرض تم ة  ات المطلو ، والكم  ، وثالثهاح الأخطاء المحتملةغائها أو تصحوالوحدو
ن العقدتأكید ال ة الذ یؤد إلى تكو ون الا، طلب ه المستهلك الإیجب أن  قوم  ار الذ  لكتروني معبرا خت

صراحة،یجب ألا تتضمن الخانات  ات تهدف إلى  لكتروني، أالمعدة للملء من قبل المستهلك الإعنه  معط
اره ه اخت ذلك المشرع الجزائر من خلالها على ما یجب أن یتضمنه العقد فقد أ 13، أما المادة توج كد 

ة للسلع أو الخدماتالإلكتروني من معلومات  م ،الخصائص التفصیل ات التسل ف مان شرو الضّ  ،شرو و 
ع عد الب ات الدّ  ،شرو فسخ العقد الالكتروني ،وخدمات ما  ف ات إعادة المنتوج ،فعشرو و ف  ،شرو و

قة عند الاقتضاء ،او ات معالجة الشّ ف ة المس ات الطلب ف ات الخاصة المتعلقة الشّ  ،شرو و ف رو و الك
التّ  ع    .جرب عند الاقتضاءالب

قة یتضح أنّ عد عرض النصوص السّ  قى على عات المورد الإلكتروني الالتزام جزائر قد ألالمشرع ال ا
ون الإعلان الإعلام ما قبل التعاقد الإلكترون ه أن  ا، حیث أوجب عل ة للمستهلك المتعاقد إلكترون ي حما

انات التي تساعد المستهلك في الإقدام على التعاقد أم  عض الب التجار واضح ومقروء إلى جانب تضمینه 
  عنه.  الإحجام
  
ا:  ة المستهلك الإ ثان   لكترونيالعقد الإ  اللاحقة على إبراممرحلة اللكتروني في حما

ة المستهلك العاد أو الإحتى ت اته حسب لكتروني تامة على أكمل وجه، فإنّ كون حما ه یجب ضمان رغ
ه من التزامات، و المورد الإلكتروني ذلك إلا إذا التزم   یتحقلاما یبرمه في مختلف تعاقداته، و  لذلك بتنفیذ ما عل

ة ا أساس نّ فإ ون من خلال ح المستهلك في د الإالعقاللاحقة على إبرام مرحلة اللمستهلك في حما لكتروني 
انات ة ب ة (ه الشّ حما ة ( حقه)، 1خص )، 3عرض والاستحقاق (في ضمان التّ  ه)، حق2في ضمان العیوب الخف

  ).4لكتروني (العقد الإ تنفیذ جوع عنلرّ في ا هحقو 
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اناته الشّ  الإلكتروني ح المستهلك: 1 ة ب ةفي حما   خص
حما اقصد  ة للمستهلك الإنات الشّ ة الب ة خص شخص انات تتعل  لكتروني:" عدم نشر أو بث أ ب

اته الخاصةالمس ة الأوفي نطاق المعاملات الت ،16"تهلك الالكتروني أو ح قوم بها المستهلك عبر ش نترنت، ي 
ان ها تتضمن معلو نجد أنّ  ب اته الخاصة،  ح عة عمله... ، مقر اقامته، طاسمهمات تتعل  سيء المورد و ب قد 

تعامل معها في الأغراض غیر المخصصة لها لكترونيالإ  26المادة  دد تنصّ وفي هذا الصّ  ،17استخدامها، و
غي للمورد الإعلى أنّ  05- 18من القانون  ع الشخصي ه:" ین ات ذات الطا قوم بجمع المعط لكتروني الذ 

ل ملفات الزائن والزائن المحتملین، ألا یجمع إلا  ش ما یجب و انات الضرورة لإبرام المعاملات التجارة،  الب
ه: اناتلكتر الحصول على موافقة المستهلكین الإعل من نظم المعلومات ضمان أ، ونیین قبل البدء في جمع الب

انات ة والتن، وسرة الب ام القانون الأح ة المعمول بها في هذا المجالالالتزام  م   ."ظ
  

ةلكتر ح المستهلك الإ  :2   وني في ضمان العیوب الخف
موجب القانون  ة المستهلك وقمع الغشّ  03- 09عرف المشرع الجزائر الضمان  حما  في نصّ  المتعل 

ه:" الضّ  ذوال 19- 3المادة  ة معینة، في حالة ظهور عیب جاء ف ل متدخل خلال فترة زمن مان هو التزام 
ضمان العیوب  استبدال هذا الأخیر أو إرجاع ثمنه أو المنتوج، عد الالتزام  ح السلعة أو تعدیل الخدمة." و تصل

ة المستهلك من  ة وسیلة فعالة لحما ع و الخف ه على العیوب التي قد توجد في المب تنال من صلاحیته للانتفاع 
  .18نحو یخالف الغرض من التعاقد

فل  ع المشرع الجزائر للمستهلك ولقد  ة  في عقود الب انت تقلید ضمان سواء  ائع  ة التزام ال أم إلكترون
ع، فجاء في نصّ  ة في المب ع  ق م ج:" 379المادة  العیوب الخف شتمل المب الضمان إذا لم  ائع ملزما  ون ال

م إلى  مته، أو من على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسل ع عیب ینتقص من ق المب ان  المشتر أو إذا 
عته أو استعماله،  ظهر من طب ما  ع، أو حس عقد الب ور  ة المقصودة حسب ما هو مذ ه حسب الغا الانتفاع 
ان  ون ضامنا للعیوب التي  ائع لا  ن عالما بوجودها، غیر أن ال ائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم  ون ال ف

ة المشت عنا ع  ة المب عنا طلع علیها لو أنه فحص  ان في استطاعته أن  ع، أو  ر على علم بها وقت الب
ع من تلك العیوب أو أنه أخفاها غشا عنه."  ائع أكد له خلو المب ، إلا إذا أثبت المشتر أن ال   الرجل العاد

                                                            
ةاس 16 ة الحقوق،  ماعیل قطاف: العقود الالكترون ل ة،  ستر، فرع عقود ومسؤول رة مقدمة لنیل شهادة الماج ة المستهلك، مذ حما

  .35، ص2006ائر، الجزائر، جامعة الجز 
ة للمستهلك في 17 ة المدن توراه في العلوم، تخصص  إطارعبوب زهیرة: الحما ة، رسالة مقدمة لنیل درجة الد المعاملات الإلكترون

، تیز وزو، الجزائر،  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .134 ص، 2018القانون، 
ة المسته18 میل: حما ة طارق  حوث، الجامعة العر ة لل ة الأمر ة الانترنت، مجلة الجامعة العر لك في التعاقد عبر ش

ة، جنین، فلسطین، مج   .73، ص0، العدد0الأمر
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ع وج 380المادة  ما تنصّ  ه التّ من ذات القانون:" إذا تسلم المشتر المب حق من حالته عندما ب عل
ه أن یخبر هذا الأخیر في  ائع وجب عل ضمنه ال ا  شف عی ن من ذلك حسب قواعد التعامل الجارة، فإذا  یتم

ع. المب ا  فعل اعتبر راض ذلكما جا أجل مقبول عادة فإن لم  ستفید 03- 09ن من القانو  13في المادة  ء   ":
ان ة أو أ مادة تجهیزة من الضّ ج ل مقتن لأ منتوج سواء  قوة هازا أو أداة أو آلة أو عتادا مر مان 

متد ل متدخل خلال فترة الضّ  القانون، و ضا إلى الخدمات، یجب على  مان المحددة في حالة هذا الضمان أ
ح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقته." المنتوج استبداله أو إرجاع ثمنه، أو تصل   ظهور عیب 

ع العاد أوجد المشرع دعو الضمان وهي الدّ فحما ائع ملزما ة للمستهلك في الب ون فیها ال عو التي 
ة، وهذا الضّ  ه، أو ضمان العیوب الخف ون إما بإصلاح المنتوج المعیب أو تعدیل الخدمة على حسا مان 

شتر لرفع دعو الضّ  آخر، أو إرجاع ثمن المنتوج، و ون العیب مان استبدال المنتوج  توافر شرو هي: أن 
عاد المحدد لرفع هذه الدّ  العیب، هذا مع عدم إغفال الم ون المشتر عالما  ا، وألا  ون خف عو مؤثرا، وأن 

ع حتى  من ق م ج 383المادة  حسب نصّ  م المب عد انقضاء سنة من یوم تسل التقادم دعو الضمان  :"تسقط 
تشف المشتر العیب إلا ائع لمدة أطول .."ولو لم  ال عد انقضاء هذا الأجل ما لم یلتزم     

التّ و  05-18الرجوع إلى القانون و  الذات لنصّ المتعل  ة و المشرع  نجد أنّ 2319المادة  جارة الالكترون
ة المستهلك الإلكتروني قد أوجب على المورد الالكتروني استعادة منتوجه المعیب،  الجزائر وفي سبیل حما

التا ة، أو اصلاح المنتوج المعیب أو استبدال و م جدید مواف للطلب ضمان هذا العیب إما بتسل لي الالتزام 
الغ المدفوعة خلال  ة وإرجاع الم آخر مماثل أو إلغاء الطلب ما قرر  15المنتوج  یوما من تارخ استلام المنتوج، 

  التعوض في حالة وقوع ضرر للمستهلك الإلكتروني.
ون  ضموحتى  شتر توافر شرطان هما:المورد الإلكتروني ملزما  ر الأول یتمثل في الشّ  ان العیب 

ا إرسال من تارخ  م ابتداءً المستهلك الإلكتروني المنتوج المعیب في غلافه الأصلي خلال مدة أقصاها أرعة أ
م المنتوج ه.سبب رفض المنتوج یرجع لوجود عی شارة إلى أنّ الإ ، والشر الثانيتسل   ب 

ع لكن الملاحظ على هذا القانون أنّ  مدة الضمان في الب ام مقارنة  ه حصر مدة الضمان في أرعة أ
ة لاكتشاف اف ، وهي المدة التي نراها غیر  ان المنتوج معیب أو لا، لا العاد ما وأنّ إذا  المستهلك  س

                                                            
ة 05-18من القانون  23تنص المادة  19 م غرض غیر مطاب للطلب :" یجب على المورد الالكتروني استعادة سلعته، في حالة تسل

اي حالة ما أو ف ان المنتوج معی یجب على المستهلك الالكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي خلال مدة أقصاها ، إذا 
م الفعلي للمنتوج، مع الاشارة إلى سبب الرفض، و تكون تكالیف إعادة الا ام عمل ابتداء من تارخ التسل رسال على حساب أرعة أ

لزم المورد الا، المورد الالكتروني ة، أو و م جدید مواف للطلب أتي:تسل ما  المنتوج المعیب أو استبدال المنتوج  إصلاحلكتروني 
الغ المدفوعة دون  ة وإرجاع الم ة المستهلك الالك الإخلالآخر مماثل أو إلغاء الطلب ة مطال ان التعوض في حالة وقوع بإم تروني 

الغ المدفوعة خلال أجل  أنیجب ، ضرر   یوما من تارخ استلامه المنتوج. " 15خمسة عشرة یتم إرجاع الم
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 ، ع التقلید ما في الب سوغ له لمس المنتوج وتفقده  ه هناك عیوب قد لا تظهر للوهلة ما أنّ الالكتروني لا 
عد الاستعمال المتكرر للمنتوج.   الأولى إلا 

  
ضمان التّ : ج المستهلك الإ 3   الاستحقاقعرض و لكتروني ف

ا ع العاد أو المورد الإمن التزامات ال ین المستهلك من لكتروني في العقد الإئع في الب لكتروني تم
طرقة  ع  الشيء المب أ عمل من شأنه أن یؤد إلى الانتفاع  ام  الامتناع عن الق هادئة ومستقرة، وذلك 

ضمان  ائع ملزم تجاه المستهلك  ة المرجوة من اقتنائه. فال ع وفقا للغا الشيء المب عرقلة المستهلك من الانتفاع 
  التعرض من شخصه هو ومن طرف الغیر.

تف معظم الفقه على أنّ  ضمان التّ  و ائع فحو الالتزام  كل فعل صادر منه نفسه لعرض هو" ضمان ال
ح المشتر في ا ون من شأنه المساس  عضهأو من غیره، و له أو  ع  ة المب ملك وفي هذا  ،20" لتمتع 

عضه ق م ج:"  من 371المادة  الصدد تنصّ  له أو  ع  المب ائع عدم التعرض للمشتر في الانتفاع  ضمن ال
ان التعرض من فعله أ ون سواء  ، و ه المشتر عارض  ع  ع ح على المب ون له وقت الب و من فعل الغیر 

ائع نفسه." ه هذا الح من ال ع وقد آل إل عد الب ان ح ذلك الغیر قد ثبت  الضمان ولو  ا  ائع مطال   ال
ائع ملزم بدفع هذا التعرض، فإذا استطاع دفع هذا  ففي حال تعرض المشتر لأ تعرض، فإنّ  ال

ستطعتعرض فإنّ ال ا، وإذا لم  ضمان التعرض تنفیذا عین ون قد نفذ التزامه  ا أو  ه  ل ع  واستح الغیر المب
ه نتیجة هذا الاستحقاق استنادا  قع على عاتقه تعوض المشتر عن الأضرار التي لحقت  ا فعندها  جزئ

ضمان الاستحقاق، وهذا ما نصّ  عرف  ة، وهذا ما  ه المادة ت علمسؤولیته العقد إذا رفعت  من ق م ج:" 372ل
ائع ان على ال ع  ة أن یتدخل  على المشتر دعو استحقاق المب حسب الأحوال وفقا لقانون الاجراءات المدن

ائع في الوقت المناسب وإن لم یتدخل وجب  حل فیها محله إذا أعلم ال في الخصومة إلى جانب المشتر أو أن 
ه الضمان...."   عل
الرجوع ات المورد الإ 05-18إلى الفصل الخامس من القانون  و اته و  لكترونيوالموسوم بواج مسؤول
الذات لنصّ  عد إبرام العقد الإلكترونيصّ والتي تن 1-18المادتین  و قوة  :"  ح المورد الإلكتروني مسؤولا  ص

ة على هذا العقد، سواء تم تنفیذها من قبله  القانون أمام المستهلك الإلكتروني عن حسن تنفیذ الالتزامات المترت
حقه في الرجوع ضدهم." وا مجرد  19لمادة أو منقبل مؤد خدمات آخرن، دون المساس  برام إالتي جاء فیها:" 

ة من العقد إلى المستهلك الإلكتروني بإرسال نسخة إلكالعقد، یلزم المورد الإ   لكتروني." ترون
ننا القول أنّ  عرض والاستحقاق طرق إلى ح المستهلك الالكتروني في ضمان التّ المشرع الجزائر قد ت م

مجرد  من وهو لكتروني، رتب التزامات على عات المورد الإبرام العقد الالكتروني تتإقبل المورد الالكتروني، ف

                                                            
، ص  بن غیدة إیناس: 20   .92المرجع الساب



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

197 
 2020(عدد خاص)  03العدد ، 11المجلد 

المتعلق  05-18لمستهلك الإلكتروني في ظل القانون المدنية لحماية "ال شريبط وسيلة، ،جقريف الزهرة
  .199-186ص ص. ، "الجزائري بالتجارة الإلكترونية

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

قوة القانون  ، بل الغیرن قبله ومن قادر معرض الصّ ضمان التّ  كتروني، فیلتزمتجاه المستهلك الإلملزم بتنفیذها 
ة، هنا إ: تم ذلك مثالو  برام عقد إلكتروني بین مورد الكتروني ومستهلك الكتروني وتم دفع الثمن وتم انتقال الملك

عدم التعرض ل ما أنّ لمستهلك الإالمورد الإلكتروني ملزم  ع،  ة الشيء المب التدخل ودفع لكتروني في ملك ه ملزم 
  التعرض الصادر من قبل الغیر.

  
  ي لكترونجوع عن العقد الإ ك في الرّ المستهلح : 4

مبدأ  نجوع عن العقد خروجا ععد ح الرّ  العهد  قتضي ضرورة الوفاء  مبدأ القوة الملزمة للعقد، الذ 
ه  سمح  امه إلا في حدود ما  ستقل بنقض هذا العقد أو تعدیل أح خلقي وقانوني، ولا یجوز لأ طرف أن 

  .21الاتفاق أـو النص القانوني
، وهذا لح في الرجوع عن إبرام العقد الإوللمستهلك الإلكتروني ا لكتروني شأنه في ذلك شأن العقد التقلید
صر، مل لح الت لات22الح م ة والاعلام وإغراءات وتسه ائع، والوسیلة  ونظرا لتأثیر وسائل الدعا ال

یر المتأنيبرام العقد والتي لا تتإالمستخدمة في  عد برام،یجد المستهلك الإقبل الإ ح الفرصة للتف لكتروني نفسه 
اته أو أنّ لعة لا تتف و ه یجد السّ رامه، لأنّ بإه قد تسرع في برام العقد أنّ إ ه، إذ لا رغ ه تصورها خلافا لما تبدو عل

قة وتجرتها ة السلعة حق ة الانترنت رؤ ح العقد المبرم عبر ش عتبر ح الرجوع عن العقد ول،23یت هذا 
ة للمستهلك الالكترونيالإ ة القانون   .24لكتروني من أهم مظاهر الحما

رس التّ  ه الأور ولقد  ة المستهلك ح الرجوع عن العقد 07- 97ي رقم و وج عد وحما التعاقد عن  المتعل 
ام و 7ت للمستهلك الالكتروني الح في الرجوع عن العقد خلال مدة ، والتي أقرّ 25ادسةالمادة السّ  في نصّ  أ

ي رقم  بدون أن یتعرض لأ جزاء، لكن ون إعطاء أ سبب أو حتىبد ه الأورو  2001-83عد صدور التوج
حقوق المستهلك وفي نصّ  منه تم زادة المدة الممنوحة للمستهلك للممارسة حقه وجعلها  09المادة  المتعل 

ه المشرع الفرنسي في نصّ  07یوما بدل 14 ام، وهو ذات النهج الذ سار عل من قانون  21-121المادة  أ
                                                            

ة المستهلك الالكتروني في القانون  21 حاث (العلوم  ، مجلة جامعة النجاح-مقارنة دراسة-الجزائر عبد الرحمان خلفي: حما للأ
ة)   .13، ص2013، 27، جامعة النجاح، فلسطین، مجالانسان

ا من مخاطر زروق 22 ة المستهلك مدن اسة و  ، مجلة-مقارنة دراسة-التعاقدیوسف: حما ، جوان 09القانون، العدد دفاتر الس
 .139، ص2013

، ص حماد عبد: موف 23   .211المرجع الساب
ة لمعاملات التجار م 24 ة القانون ة ةحمد سعید أحمد اسماعیل: أسالیب الحما ة، بیروت، ، منشورات الحلبي الح1، الإلكترون قوق

، المرجع  زروق یوسف:. 393ص م،2009لبنان،    .139صالساب
25See Article 06/1 of the Directive 97/07/EC: For any distance contract, the consumer shall have a 
period of at least seven working days in which to withdraw from the contract without penalty and 
without giving any reason. 
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ون للمستهلك مدة أرعة على أنّ  2014مارس  18الصادر في  2014-344الاستهلاك الفرنسي رقم  ه:" 
اب أو دفع  ان الأس عد دون أن یلتزم بب الجزاءات عشرة یوما لممارسة حقه في الرجوع عن العقد المبرم عن 

  .26"استثناء مصارف الرد
-18من القانون 1-19المادة موجب نصّ  عن تنفیذ العقد الرجوع في حال ر المشرع الجزائقد عرف و 

ح 03-09المتمم للقانون المعدل و 09 ة المستهلك و المتعل  ه:" العدول هو ح المستهلك على أنّ  قمع الغشّ ما
هذ ،27راجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب."في التّ  هون المشرع الجزائر قد سایر التّ  او ي في و الأور  وج

الرجوع عن العقد دون تق م أ مبررات عن سبب الرجوع،إعطاء الح للمستهلك  ائز إلا أنّ  د ه لم یبین أهم الر
ذا قائمة المنتوجات  ة ممارسته من طرف المستهلك الإلكتروني و ف التي یبنى علیها هذا الح من شرو و

م الذ لا ذلك إلى التنظ عد، ولهذا فإننا نأمل منه ألا یتأخر في  التي تدخل ضمن نطاقه مح صدر   إصدارهلم 
. ط هذا الح   من أجل ض

  
  خاتمة

جارة تأخره في إصدار قانون خاص ینظم التّ  من على المشرع الجزائر  أخذ ورغم ماوفي الأخیر 
ة الدّ  الإلكترون ة الأخر مقارنة  حوذلك -ول العر لقانون حتى لا لهذا ا إصدارهه أحسن فعلا في أنّ  إلا- صح

عترض التجا قى هناك فراغ قانوني أمام ما  الات، ی ة من إش ة المستهلك والتي من بینها رة الإلكترون حما
أسالیب التّ الذ قد یتعرض للانتهاك والاعتداء نتیجة جهل الإلكتروني   لكتروني.عاقد الإه وعدم خبرته 

ع خلال ولعل من أهم النتائج التي خلصنا إلیها من ات موضوع  تت ةالجزئ ة حما لكتروني في لمستهلك الإل المدن
التجارة الإ 05- 18قانون ال ظلّ  ة الآتي:المتعل    لكترون
ا، حیث سنّ  - المستهلك المتعاقد إلكترون التجارة  اهتمام المشرع الجزائر  قانون خاص ومستقل یتعل 

ة المستهلك الإلك ة وخصص جانب منه للحدیث عن حما  تروني.الإلكترون
ة سواءً  - حما قة على إبرام العقد الإلكتروني في المرحلة السّ  لقد أحا المشرع الجزائر المستهلك الإلكتروني  ا

 أو في المرحلة اللاحقة على إبرامه. 

                                                            
، صعبوب زهیرة: 26   .225المرجع الساب
ة المستهلك  03-09والمتمم للقانون المعدل  09-18القانون 27 حما هـ 1439رمضان  25المؤرخ في  ،وقمع الغشالمتعل 

  .م2018یونیو سنة  13ف لالموا 1439رمضان  28في  ةالمؤرخ ،35ج ر عدد، 2018یونیو  10لـالموافق
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ة المشرع الجزائر في قدر  - ام، وهي المدة التي نراها غیر  4مان ب مدة الضّ  مسألة ضمان العیوب الخف أ
ة لاكتشاف ا هااف ما وأنّ  ان المنتوج معیإذا  ما  لكترونيالمستهلك الإ أولا، لاس سوغ له لمس المنتوج وتفقده  لا 

ما أنّ   ، ع التقلید عد الاستعمال المتكرر للمنتوج. في الب  هناك عیوب قد لا تظهر للوهلة الأولى إلا 
، أحسن فعلا 05- 18موجب القانون رقم  لكترونيالعقد الإتنفیذ لح الرجوع عن  إقرارهالمشرع الجزائر في  -

صب لكنه ات  من جهة أخر لم  ف ائز التي یبنى علیها هذا الح من شرو و عندما لم ینظم أهم الر
. ذا قائمة المنتوجات التي تدخل ضمن نطاق هذا الح  ممارسته من طرف المستهلك الإلكتروني، و

حث ومن خلال  ع  ةالتت ة حما التّ  05- 18قانون ال لكتروني في ظلّ الإلمستهلك ل المدن جارة المتعل 
ات لعل من ضمنها الآتي:الإ ل توص غت على ش ة توصلنا إلى جملة فوائد ص   لكترون
م - ، لاس ة المستهلك الإضرورة إجراء تعدیل على نصوص القانون المدني الجزائر حما ما یتعل  لكتروني، ا ف

ة ال عتر قانوهذا لتغط ة.ون التجارة الإنقص الذ    لكترون

ة المستهلك الإ ومستقل شرع خاصضرورة إصدار ت -   لكتروني.ینظم حما

 بـلكتروني من العیب الخفي، والتي قدرها دة النظر في مدة ضمان المنتوج الإعاإ ندعو المشرع الجزائر إلى  -
ام. 4   أ

م الذ یت - ات ممارسة الح في نأمل من المشرع الجزائر ألا یتأخر في إصدار التنظ ف عل بتحدید شرو و
ط هذا الح الرّ  ة ض غ ، وهذا  ذا قائمة المنتوجات التي تدخل ضمن دائرة هذا الح جوع عن تنفیذ العقد، و

موجب القانون.   حتى لا یتعسف المستهلك الإلكتروني في استعمال الح المخول له 

ة من طرف أهل الخبرة عداد ورشات و إ  - المتعاقد حقوق المستهلك ل أكثر الاختصاص، لشرحو ندوات وطن
ا  ات حمایتهاو إلكترون   .آل


